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  نحو إیجاد بیئة ملائمة لعمل البنوك الإسلامیة
  سلیمان ناصر/ د.أ                                                                                   

  جامعة ورقلة                                                                                      

  الجزائر                                                                                         

  

  :مقدمة

في السنوات الأخيرة، بعد أن أثبتت جدواها الاقتصادية  أصبحت المصرفية الإسلامية مطلباً عالمياً 

أمام الأزمات مقارنة بالبنوك التقليدية، وتشهد حالياً  بركأ والمالية، وبعد أن برهنت على قو�ا بصمودٍ 

في السابق، مثل الصين  عساو  لكشإقبالاً كبيراً عليها من طرف دول ومجتمعات لم تكن تعرفها ب

هذه الدول وغيرها تسعى إلى زياد�ا وفتح الأبواب أمامها، حتى أضحى عدد وأمريكا وفرنسا، وباتت 

  .)1(بنك 500الي حو البنوك الإسلامية في العالم حالياً 

إن عمل البنوك الإسلامية في بيئات مختلفة �ذا الشكل، يتطلب منها بالطبع التأقلم مع المحيط، 

ل �ا، كأحد المقومات الأساسية معا�تمعات التي توالاندماج مع البيئة، وربط علاقات قوية مع أبناء 

  .للنجاح

كيف يتم الاندماج الناجح للبنك الإسلامي مع ا�تمع ؟ وما هي البيئة : لكن التساؤل الوارد

، والتي يجب على كل بنك إسلامي أن يوفرها لنفسه باتخاذ بعض الإجراءات، أو على هالملائمة لعمل

شرفة عليه أن توفرها له في سبيل إنجاح عمله ؟ ذلك ما سنحاول معالجته من خلال هذه الهيئات الم

   .الورقة

  :أدوات الرقابة والإشراف الملائمة تطبيقو  إيجاد الإطار القانوني الملائم للعمل -1

لابد للبنوك الإسلامية وبحكم طبيعة عملها المختلف عن البنوك التقليدية، أن يكون لها إطار 

وهو قانوني ينظم عملها، ويضبط آليات الرقابة والإشراف عليها من طرف البنك المركزي للدولة، 

 تعملك البنو  هذهإذ من المعلوم أن  الشيء الذي لم يتوفر لحد الآن بالشكل الكافي للبنوك الإسلامية،

  :في ظل ثلاث بيئات قانونية هيحالياً 

نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل، وفيه تخضع البنوك الإسلامية لرقابة بنك مركزي إسلامي، وهو  -أ

  : مالم يتجسّد لحد الآن سوى في ثلاث دول هي

إذ بعد أن قامت بأسلمة كاملة لنظامها المصرفي من خلال تدرج مرحلي بدأ في يوليو : باكستان -

 ودبي ام ىلعو حدثت بعد ذلك . السنة كلت، ثم تمّ التمديد إلى �اية م1985م إلى يوليو 1979

رير تق(السنوي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية تقرير الردة كبرى عن تلك الأسلمة، فقد أبرز 

بماليزيا وباستمرار، حجم ضعيفاً للمصرفية  �IFSBلس الخدمات المالية الإسلامية  )الاستقرار
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 من لاً يلقأكثر م ب2016الإسلامية من مجموع أصول النظام المصرفي للبلد، وقد قُدر في تقرير سنة 

    .)2(من ذلك ا�موع % 11

قانون متكامل لإلغاء م على مشروع 1983أغسطس  30صادق البرلمان الإيراني في  :إيران -

مارس  21الفائدة من المعاملات المصرفية للبنوك التجارية والبنك المركزي، ودخل حيز التطبيق في 

تراخٍ في  م مع استخدام المنهج المتدرج في التطبيق، لكن مع مرور الزمن يبدو أن هناك1984

ية حتى أضحت البنوك الإسلامية المصرفية الإسلامالشرعية في ضوابط الالسنوات الأخيرة في التقيد ب

وهو ما جعل علماء الدين يستهجنون هذا الوضع ويدعون باستمرار ، هجينة بين التقليدية والإسلامية

  .إلى تنقية العمل المصرفي الإسلامي في البلد

، وهو يعد الآن أصبح يتمتع بأسلمة كاملة بعد انفصاله ،باستثناء منطقة الجنوب سابقاً  :السودان -

التجارب العريقة في المصرفية الإسلامية رغم كل ما مورس ويمُارس على البلد من ضغوط اقتصادية من 

  .ةيبر غلا نادلبلا فر ط نم ةصاخ وحصار

مع محاولة التدرج  م2013إلغاء الفوائد من التعاملات المصرفية بموجب قانون سنة  حيث تمّ  :ليبيا -

  .لم تكتمل في التطبيق، إلا أن عدم الاستقرار الأمني في البلاد جعل التجربة المرحلي في تطبيقه

نموذج نظام تخضع فيه البنوك الإسلامية لرقابة بنك مركزي تقليدي، ولكن في ظلّ وجود قانون  -ب

ماليزيا، : الدول لحدّ الآن وهيعدد من خاص بالبنوك الإسلامية، وهو مالم يتجسّد أيضاً إلاّ في 

  . تركيا، الإمارات، اليمن، الكويت، لبنان، سوريا

نموذج نظام تخضع فيه البنوك الإسلامية لرقابة بنك مركزي تقليدي، ولكن في ظلّ عدم وجود  -ج

قانون خاص بالبنوك الإسلامية، وهو ما يتجسّد في كلّ الدول العربية والإسلامية والغربية عدا المذكورة 

فصولاً خاصة بتنظيم إما أ�ا أدرجت بنوداً أو سابقاً، مع الإشارة إلى أن هناك دولاً في النموذجين 

... الأردن، قطر، المغرب : عمليات البنوك الإسلامية والرقابة عليها في القانون المصرفي الموحد مثل

وغيرها، وإما أن البنك المركزي للدولة يمنح استثناءات للبنوك الإسلامية في إطار القانون المصرفي 

... البحرين والسعودية ومصر : لة مثلالموحد، وهذه الاستثناءات تضيق وتتسع حسب ظروف كل دو 

   .وغيرها

وعلى ضوء الحالات السابقة، فمن المهم أن تسعى السلطات الإشرافية خاصة في البلدان العربية 

والإسلامية إلى أن تكون ضمن النموذج الثاني المشار إليه سابقاً، أي سن قانون خاص لإنشاء 

خصوصية عملها، وبما يسمح للبنك المركزي للدولة باشتقاق وتنظيم ورقابة البنوك الإسلامية بما يراعي 

التنظيمات والتعليمات الملائمة لعمل هذه البنوك من ذلك القانون، إذ أن تطبيق أدوات الرقابة 

، وإن لم يتسن خاصة منها تلك المبنية على سعر الفائدة المصرفية التقليدية عليها كثيراً ما أضر �ا
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زي للدولة أن يمنح استثناءات للبنوك الإسلامية بما يراعي خصوصية عملها، ذلك فيمكن للبنك المرك

  .د كما هو الحال في بعض الدولوبما يجعلها تعمل في راحة حتى ضمن القانون المصرفي الموحّ 

ونشير هنا إلى أن الاستثناءات التي تمنحها بعض السلطات الرقابية للبنوك الإسلامية في بعض 

البنوك تعمل في راحة أكبر من تلك الدول التي سنت قوانين خاصة بالبنوك الدول قد تجعل هذه 

الإسلامية، فالبحرين مثلاً ليس لها قانون خاص بالبنوك الإسلامية ولكنها تعتبر واحة أمان لتلك 

رة لها من طرف السلطات الرقابية البنوك وأكبر تجمع عالمي لها في ظل الظروف الملائمة للعمل الموفَّ 

  .للبلد

وبالنسبة لأدوات الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية فذلك قد يتغير حسب طبيعة أحد 

النماذج الثلاثة السابقة، إذ قد لا يطُرح إشكال في حالة وجود نظام مصرفي إسلامي كامل، بينما 

عديله يطُرح الإشكال في النموذجين الباقيين، لذا فإن هناك من أدوات الرقابة المصرفية ما يمكن ت

معدل الاحتياطي القانوني، نسب السيولة، سياسة : ليتلاءم مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية مثل

وقد تكفل بذلك مجلس الخدمات المالية (قة حساب نسبة كفاية رأس المال يالسقوف الائتمانية، طر 

يتلاءم مع طبيعة يقوم بتطويع معايير بازل في كل نسخة منها بما بماليزيا، حيث  IFSBالإسلامية 

إلخ، ... ، وظيفة إعادة التمويل للبنك المركزي أو الملجأ الأخير للإقراض، )عمل البنوك الإسلامية

على أساس (ومقابل ذلك هناك من الأدوات ما يجب استبعاده تماماً كإعادة خصم الأوراق التجارية 

على الاكتتاب في السندات  ، إجبار البنوك الإسلامية)أن البنك الإسلامي لا يخصمها للأفراد

    . إلخ... الحكومية بفائدة، 

  : AAOIFIللمؤسسات المالية الإسلامية  الالتزام بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة -2

معياراً في المحاسبة  94بالبحرين أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

الصادرة لحد منها و يبلغ عدد المعايير الشرعية . والمراجعة والمعايير الشرعية وأخلاقيات العمل والحوكمة

معياراً تضبط مختلف المعاملات المالية والمصرفية، عدا المعايير التي تحت المراجعة أو   54الآن 

  .)3(كمسودات

ط البنك الإسلامي في أي دولة في عضوية الآيوفي، ومن الأهم أيضاً أن ينخر من المهم جداً أن 

الكثير من  ن، لأن ذلك من شأنه أي يحلّ و يستفيد من معايير الهيئة التي أعدها خبراء شرعيون ومحاسبي

الإشكالات في التطبيق والممارسة وخاصة الخلاف الشرعي حول بعض المنتجات، كما أنه من شأنه 

  .من حيث الشكل تقديم المنتجات المالية الإسلامية أن يوحّد طريقة

ولا تخفى طبعاً أهمية أن تلتزم البنوك الإسلامية بالمعايير المحاسبية الدولية لسهولة الاندماج 

وبما أن المعايير معيار محاسبي لحد الآن،  27وقد أصدرت الآيوفي ل في المحيط العالمي، والتواصل والتقبّ 
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الدولية، فإن الالتزام بمعايير الهيئة سوف يحقق  تمّ إعدادها وفق تلك المعاييرلهيئة قد لالمحاسبية 

  .الضوابط الشرعيةب ماز تللااالدولية و : الحسنيين في المحاسبة

أنُفق في إعدادها الكثير من الجهد والوقت والمال، فيفضَّل أن تجبرَ البنوك قد المعايير  هبما أن هذو 

بلدان العالم  بعضمن طرف البنك المركزي للدولة كما هو معمول به في  اهينبت ىلعالإسلامية 

عضواً أو هيئة مختصة فقط من بين  13تبينّ أن حوالي  2015، ففي دراسة سابقة لنا سنة الإسلامي

   .  )4( تطبق هذه المعاييرعضو في هيئة الآيوفي 200

     :الشرعية طباو ضإيجاد أدوات ملائمة لإدارة السيولة ومتوافقة مع ال -3

بالرغم من وجود هيئات دولية داعمة للعمل المصرفي الإسلامي، أنُشئت بغرض حل مشكلة 

، )البحرين(الدولية فائض السيولة التي يعاني منها معظم البنوك الإسلامية، كالسوق المالية الإسلامية 

، إلا أن هذا )ماليزيا(، والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة )البحرين(ومركز إدارة السيولة المالية 

 .المشكل لا يزال قائماً 

لامتصاص فائض ) خاصة في منطقة الخليج(تنصب حالياً معظم نشاطات البنوك الإسلامية 

خاصة في بورصة لندن ) المثيرة للجدل فقهياً (بصيغة التورق  السيولة لديها على التعامل في السلع

  .للمعادن، أو حتى في الأسواق المحلية

فإننا نرى أن أهم  ،الإسلاميةالشريعة  أحكامالمالية المتوافقة مع  الأصولقلة  ظلفي لذا، و 

، وخاصة ةيملاسلإا الأدوات التي يمكن أن تمتص فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية هي الصكوك

تمويل المشاريع منها السيادية، إذ يمكن أن تحقق الدولة من إصدارها عدة مزايا، كتعبئة المدخرات، 

لكن  .ة بالبنية التحتية، إضافة إلى استعمالها كأداة للسياسة النقديةقلعتالضخمة للدولة خاصة منها الم

ظام لإصدار الصكوك لى وجود نإتفتقر العالم الإسلامي دول  يبقى العائق هنا هو أن الكثير من

، أو إلى قانون ينظم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية بشكل الأدواتمن  ما شا�هاالسيادية أو 

من إجمالي الإصدارات من  % 80إلى  60، علماً بأن الصكوك السيادية تمثل حالياً ما بين عام

 .الصكوك الإسلامية

قد ذكرت دراسة لصندوق النقد الدولي في إطار التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، أ�ا و 

في الطلب  ارتفاع كبيرمن هذه الأخيرة حيث تعاني  الإسلاميةتطوير سوق الصكوك بحاجة إلى 

نحو  2014 الإسلامية سنةالصكوك  إصدار إجماليبلغ  فعلى سبيل المثال ،وضعف في المعروض

مليار من هذه  300نحو  إلى ةنسلا كلت في الإسلاميةالبنوك  ةجاح تغلبفيما  ،يار دولارمل 130

 لإصدارامتلاك برامج خاصة الإسلامية منها الذي يستدعي من الحكومات  الأمروهو  ،الصكوك

 . (5)الصكوك السيادية في فترات محددة
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  ):المستقل(والخارجي  التدقيق الشرعي الداخليبشرعية و الرقابة بال الالتزام -4

رقابة شرعية، حتى يكون ذلك مبعث للفتوى واللابد لأي بنك إسلامي أن تكون له هيئة 

نرى بوجوب تحديد العضوية في الطمأنينة لدى العملاء حول السلامة الشرعية لأعمال البنك، و 

هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقدر الذي يسمح للعضو بأن يؤدي واجبه كاملاً تجاه 

شركات، بغية فسح ا�ال بنوك أو براء بضرورة تحديد هذه العضوية بثلاث الخ بعضالبنك، ويرى 

طبق في السودان، وسوريا، أما ماليزيا ، وهذا ماهو م)6(لجيل جديد ليشارك في تحمل هذه المسؤولية

 حصر مجال الاستشارة في ثلاث قطاعات مختلفة بالنسبة للمراقب الشرعي الواحدفحددت قوانينها 

 ).مصرفية إسلامية، تأمين تكافلي، صناديق استثمارية(

مدى مطابقة عمليات ولابد أن يكون للبنك جهاز للتدقيق الشرعي، وهو يقوم بفحص وتقييم 

البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق قرارات هيئة الرقابة الشرعية المشار إليها سابقاً وفتاواها 

م إلى من يهمه الأمر داخل وخارج في تقرير يقدَّ والإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، وإثبا�ا 

  .البنك

بالنظر ن يقوم به جهاز إداري داخل البنك، و والتدقيق الشرعي يكون في البداية داخلياً، بمعنى أ

، ولهذا فهو عادة يتبع مجلس الداخلييكون له نفس المستوى الإداري للتدقيق الفني لقواعد الحوكمة 

 .)7(الإدارة إدارياً، ويتبع هيئة الفتوى فنياً 

ويمكن أن يقوم البنك المركزي عن ويُستحسن أن تتبع العملية تدقيق شرعي خارجي مستقل، 

على البنوك الإسلامية إذا كان يضم هيئة رقابة شرعية مركزية، كما يمكن طريق جهاز للتدقيق الشرعي 

أن تقوم بالتدقيق الشرعي الخارجي شركات متخصصة، وإن كان هناك من يرى أن التدقيق الشرعي 

ني يكون غريباً عن المؤسسة وغير محمي من الداخلي يكون أكثر فعالية من الخارجي، ذلك لأن الثا

، لكننا )8(خّص والتساهل مخافة إلغاء العقد معهتر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وبالتالي قد يقع في ال

يكون أكثر استقلالية في العمل  نرى أن جهاز التدقيق الشرعي الخارجي للأسباب الواردة نفسها

   .وإبداء الرأي

  :بالتسويق للعمل المصرفي الإسلامي في بيئة العملالاهتمام  -5

بالرغم من نمو المصرفية الإسلامية بشكل كبير في العقود والسنوات الماضية، إلا أن ضعف 

 .يعتبر أكبر التحديات التي تواجهها وفق مصرفيين ومحللينالإعلامي التسويق 

دئها الأساسية، أضر �ذه الصناعة، ة الإسلامية وبمبايصرفإن جهل الكثير من العملاء بقواعد الم

 .لذا وجب الاهتمام �ذا الجانب خاصة في المحيط المحلي للبنك الإسلامي، ثم الإقليمي والدولي
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، علان أو الإشهارولعل من وسائل التسويق للمصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى الدعاية والإ

ة، فعلى سبيل المثال، فإن بريطانيا التي تسعى إدخالها في مجالات التعليم خاصة منه المستويات العالي

لأن تكون مركز التمويل الإسلامي في أوروبا، تستحوذ على النصيب الأكبر من تدريس المالية 

ة الإسلامية، تليها يصرفلتدريس المومؤسسة جامعة ومعهد  55الإسلامية في العالم، بحيث يوجد فيها 

حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة عندما أصبح   ذلكإلىبريطانيا وقد سعت إيطاليا، ثم فرنسا 

  .)9(مليار دولار 30يتجاوز  فيهاالإسلامية 

التسويق الإعلاني والتعريف السليم بقواعد وأساسيات ومبادئ العمل المصرفي الإسلامي لدى  إن

أن يجذب شريحة واسعة من العملاء سواء في البلدان الإسلامية أو  نكيمعامة الشعب أو الجمهور، 

للمصرفية  ح الكثير من المفاهيم الخاطئة والصور المشوهةغير الإسلامية، لأن ذلك من شأنه أن يصحّ 

عن المصرفية التقليدية، كما ) في بعض المعاملات(عادة بأ�ا لا تختلف ) بجهلٍ (م الإسلامية، والتي تتُهَ 

أن هذا من شأنه أن يكون في صالح البنوك الإسلامية في المنافسة الشرسة التي تخوضها مع البنوك 

  . قالتقليدية في الميدان خاصة في البيئات مزدوجة النظام أو التطبي

  :الإسلامية كو نبالتدريب المستمر والتثقيف الشرعي للعاملين في ال -6

يعتبر مشكل اختيار وتدريب العاملين في البنوك الإسلامية مشكلاً قديماً عانت منه هذه الأخيرة 

  .منذ نشأ�ا، ذلك لأن طبيعة العمل المصرفي الإسلامي تتطلب مؤهلات خاصة

تحتاج كغيرها من المنظمات إلى التدريب المستمر والرفع من كفاءات وإذا كانت البنوك الإسلامية 

  :عامليها وكوادرها، فإننا نرى أن هذه الحاجة أكبر في البنوك الإسلامية، نظراً لعوامل كثيرة أهمها

الجزء الأكبر من الموظفين في البنوك الإسلامية يتم استقطا�م من البنوك التقليدية لخبر�م في إن  -

 2007المصرفي، فعلى سبيل المثال، بلغ عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية سنة  العمل

، وهذا ما يجعلهم )10(هم خلفية مصرفية تقليديةديل هممن % 85حوالي ، 250000أكثر من 

  .عرضة للأخطاء في التطبيق والممارسة، وبالتالي ضرورة تكوينهم المستمر في العمل المصرفي الإسلامي

إن ارتكاب الأخطاء من طرف العاملين في البنك الإسلامي، خاصة في ظل جهلهم بالضوابط  -

الشرعية للمعاملات، وفي ظل عدم وجود تدقيق شرعي صارم، من شأنه أن يمس بسمعة البنك، ويهز 

   .، في ظل منافسة قوية في السوق من طرف البنوك التقليديةمن ثقة العملاء فيه

توصيات تدعو إلى العديد من المؤتمرات والندوات ودورات ا�امع الفقهية بقد خرجت فذا وله

، فيها ضرورة الاهتمام بتأهيل القيادات والعاملين في البنوك الإسلامية وتنمية وتطوير الموارد البشرية

يب ولعل من ثمرات هذه التوصيات تأسيس المركز الدولي للتدر . وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لها

المالي الإسلامي بالبحرين والتابع للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والذي يقوم 



8 
 

بدورات تدريبية للعاملين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ويمنح مقابلها شهادات بمستويات 

كهيئة المحاسبة والمراجعة رى  هذا بالإضافة إلى الدورات التي تقوم �ا الهيئات الأخ. وتخصصات مختلفة

  .التدقيق الشرعيو والمراكز المتخصصة وشركات الرقابة  AAOIFIللمؤسسات المالية الإسلامية 

في تحسين أداء  لذا نرى أن من واجب أي بنك إسلامي أن يستفيد من خدمات هذه المراكز

من شأنه أن يقلل من  ، لأن ذلكوالشرعي) المصرفي الإسلامي(الفني : خاصة في الجانبين موظفيه

        .أخطاء الممارسة لديهم، ويربح معركة السمعة في الميدان كما أشرنا سابقاً 

   : مسؤوليته الاجتماعيةبدوره الاجتماعي وبالبنك الإسلامي قيام  -7

قد ظهر في المسؤولية الاجتماعية تشير أدبيات الفكر الاقتصادي التقليدي إلى أن مصطلح 

الغربية، ليحث الشركات بشكل عام على تبني أهداف ومقاصد ومجالات عامة تصب ا�تمعات 

محصلتها النهائية في المساهمة في حماية البيئة أو زيادة معدلات النمو الاقتصادي أو تحقيق الربحية 

، إضافة إلى تلبية حاجات ملاك تلك الشركات وشركائهم والمساهمين فيها والعاملين الاجتماعية

  .)11(ا والمتعاملين معهابداخله

وقد كان أول ظهور لمصطلح المسؤولية الاجتماعية للشركات في العقد الأول من القرن العشرين، 

ثم تطور الأمر عبر عدة محطات إلى أن أصبح المصطلح يتضمن ثلاث مسؤوليات متنوعة ومتداخلة، 

بعض الاقتصاديين تعارض قيام وهي القانونية والأخلاقية والبيئية، ومع ذلك ظهرت هناك دعوات من 

الشركات بما يسمى بمسؤوليتها الاجتماعية، لأ�م يرون في ذلك تعارضاً مع دورها الأساسي في تحقيق 

    .)12(الربحية، ولأنه يهدد أساسيات اقتصاد السوق

في ا�تمعات الرأسمالية للتوازن بين ما  إذننشأ مصطلح المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 

الشركات التجارية من ا�تمع وما تقدمه له، وهو يعني عدم الاكتفاء بالدور التجاري الربحي  تستفيده

ودعم ا�تمع بالمنح الدراسية، دعم الجمعيات الخيرية، دعم المستشفيات أو المساهمة في بنائها، ولا 

ضحى أحد يخفى أن للمسؤولية الاجتماعية أثر تجاري لأنه يساهم في الترويج للمؤسسة، حتى أ

 .(13)جوانب الحوكمة الرشيدة

ضعف لوجَّه الانتقادات إلى البنوك الإسلامية وإلى المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام وتُ 

دورها الاجتماعي، ونحن نرى أن المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية تبرز بشكل ملح أكثر مقارنة 

التي يقوم عليها التمويل الإسلامي بشكل عام بالشركات التجارية الأخرى، بالنظر للمبادئ 

 .وللأهداف التي يسعى إلى تحقيقها

 - في إطار قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية- ه البنوك الإسلامية ويرى بعض الخبراء أن توجِّ 

. احتياجًا للمجتمع دون التخلي عن الجانب الربحي الاستثمارات والتمويلات إلى ا�الات الأكثر
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يمكنها أن تكون أكثر اجتماعية عندما تختار تمويل مجمّع سكني لذوي الإسلامية الية فالمؤسسة الم

الدخل المحدود، أو مجمّع مدرسي في المناطق النائية، أو مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في 

ة ذات تمويل مؤسسات البنية التحتية كالكهرباء، ونحو ذلك من المشروعات الاقتصادية والاجتماعي

  .(14)الربحية التجارية، فالمسألة لا تتطلب تخليًا عن الربح وإنما الجمع بينه وبين الجانب الاجتماعي

بينما يرى آخرون وكما سبق في التعريف، بأن المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية أوسع، 

اه المتعاملين معها، إضافة فمنها ماهو تجاه المساهمين فيها، وأيضاً تجاه العاملين بداخلها، وكذلك تج

تجسّد ييجب أن  يرخلأا اا�تمعات المتواجدة فيها والتي تعمل �ا، وهذإلى ماهو تجاه ) وهو الأهم(

المساهمة في خطط التنمية، دعم ميزان المدفوعات، رفع الناتج المحلي الإجمالي، تحسين قيمة : خاصة في

ربة التلوث وعدم الإضرار بالبيئة، تنمية المناطق العملة الوطنية، توفير فرص العمل ومحاربة الفقر، محا

إلخ، وأيضاً المساهمة في الأنشطة الاجتماعية  ... الجديدة، المساهمة في تحقيق وتوفير الرعاية الصحية، 

كإنشاء لجان وصناديق الزكاة والاهتمام بتحصيلها وإنفاقها، قبول أموال التبرعات والصدقات والهبات 

   .   )15(ولها إلى مستحقيهاوالكفارات وتسهيل وص

  :خاتمة وخلاصة

، اولإيجاد بيئة ملائمة لعمله يجب توفيرها لنجاح عمل البنوك الإسلامية هناك متطلبات كثيرة 

سواء بسعي من مسؤولي وإدارة البنك، أو من الهيئات المشرفة عليه، وهذه المتطلبات يمكن تصنيفها 

من حيث الأولوية والأهمية، والاقتصار على ماهو ضروري منها كحد أدنى لتلك المتطلبات، والتي 

  :يلي نذكّر �ا فيمايمكن اعتبارها توصيات لهذه الورقة في نفس الوقت، و 

لابد من توفير إطار قانوني ملائم لعمل البنوك الإسلامية، فالبلد الذي لا يستطيع أسلمة كامل  -

قانوناً خاصاً بالبنوك الإسلامية ليمنح للبنك المركزي السند القانوني  يمكن أن يسنّ  المصرفي هنظام

أو بمنح استثناءات خاصة بالبنوك  الذي يشتق منه التنظيمات والتعليمات الخاصة بتلك البنوك،

هذه الإجراءات سوف كل الإسلامية داخل القانون الموحّد وذلك كحد أدنى لمتطلبات عملها، و 

أدوات وآليات للإشراف والرقابة أكثر ملاءمة بعمل البنوك تساعد بالتأكيد البنك المركزي على تطبيق 

  .الإسلامية

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية بمعايير ماز تللاا ىلع صر يحلابد للبنك الإسلامي أن  -

ية لو دسوف يلتزم البنك من خلالها بمعايير المحاسبة الللهيئة فالمعايير المحاسبية  ،AAOIFIالإسلامية 

ل عليه الاندماج في المحيط العالمي، والمعايير الشرعية سوف تساعده في تفادي كثير من مما يسهّ 

تثُار حول بعض المنتجات من حيث الممارسة أو التطبيق، وتوحّد طريقة الإشكالات الشرعية التي 

  .ها مع البنوك الإسلامية الأخرىقديمت
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في ظل نقص أدوات إدارة السيولة لدى البنوك الإسلامية، وتفادياً لحل المشكلة باستعمال أداة  -

صدار وتداول الصكوك الإسلامية التورق التي أثارت ولا تزال جدلاً فقهياً كبيراً، لابد من الاهتمام بإ

خاصة السيادية منها، فهي تمثل أحسن بديل للأدوات التقليدية لامتصاص السيولة، إضافة إلى 

مزاياها الكثيرة التي تحققها للاقتصاد، وقد أثبتت دراسة لصندوق النقد الدولي أن سوق الصكوك 

   .  لطلبالإسلامية بشكل عام يعاني من ضعف في المعروض وارتفاع في ا

وتمد العاملين فيه بما  هلابد وأن يكون لأي بنك إسلامي هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لتراقب أعمال -

تدقيق بعمل تلك الهيئة  كمَّلعلى تساؤلات شرعية، ولابد أن يُ  تايحتاجونه من فتاوى ومن إجاب

ن أن يتبعه تدقيق شرعي خارجي، لأن هذا الأخير يكون أكثر شرعي داخلي، كما يُستحسَ 

استقلالية، ويمكن أن يقوم به جهاز تابع للبنك المركزي إذا كان يضم هيئة رقابة شرعية مركزية، كما 

وم به شركات متخصصة متواجدة حالياً لهذا الغرض، وهذا كله من شأنه أن يبعث قتيمكن أن 

    .الطمأنينة في نفوس عملاء البنك حول السلامة الشرعية لأعماله

إن جهل الكثير من العملاء بقواعد وأسس المصرفية الإسلامية قد أضرّ كثيراً �ذه الصناعة، لذا  -

بما يكفل لها الانتشار والتقبل خاصة مع نموها محلياً وإقليمياً ودولياً لابد من التسويق الإعلامي لها 

الكبير في السنوات الأخيرة، وهناك وسائل كثيرة لتحقيق هذا الغرض مثل الدعاية والإعلان، وكذا 

  .  إدخالها في مناهج التعليم خاصة العالية منها مثل الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة

لعماله وموظفيه، وذلك بسبب التطور تأهيل المستمرين من التدريب والإسلامي لا غنى لأي بنك  -

المستمر للعمل المصرفي من جهة، ولكون أغلب العاملين في البنوك الإسلامية تمّ استقطا�م من البنوك 

التقليدية من جهة أخرى، وبالتالي ضرورة التركيز على التكوين في الجانب الشرعي للمعاملات، لأن 

أولئك العاملون من شأ�ا أن تضر بسمعة البنك وبثقة العملاء فيه، خاصة  الأخطاء التي قد يرتكبها

  . في ظل عدم وجود تدقيق شرعي صارم

البنك الإسلامي أولى من الشركات التجارية بأن يضطلع بدوره في القيام بمسؤوليته الاجتماعية تجاه  -

ويل الإسلامي والأهداف التي يسعى نظراً للمبادئ التي يقوم عليها التم المحيط الذي يعمل فيه، وذلك

لتحقيقها، وهناك مجالات كثيرة يمكن أن يجسّد فيها البنك الإسلامي قيامه بتلك المسؤولية، خاصة 

مساهمته في إنجاز مشاريع متوجهة إلى الفئات الأكثر حرماناً في ا�تمع، رغم كون تلك المشاريع لا 

                                                                                           .تخلو من الربح

  :الهوامش والإحالات
                                                           

، "ضعف التسویق أكبر تحدیات الصیرفة الإسلامیة... رغم نمو الصناعة ": منقول قوله في مقال: لاحم الناصر - )1(

 http://www.islamicbankingmagazine.org: ، متوفر على الرابط14/04/2017مجلة الصیرفة الإسلامیة، 
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